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 بسم الله الرحمن الرحيم

 والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد وآله الطيبين الطاهرين

  واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين

 

 .الث للعرف العام: دوره في مقام الاستظهارالدور الث

أنه هل يمكن التفكيك بين الجلاز العقلي والجلاز العرفي، بأن يقا : يجلز اجتماع  وبيان ذلك:

)بمعنى أن يتفق العقل  لا ريب في أن العكس غير معقل ، الأمر والنهي عقلًا، ويمتنع عرفاً؟ حيث

لملاك  متناعويحكم العقل بالا ،تعدد العنلان نلن حقيقة معوالعرف على وحدة العنلان أو وحدة المع

تمل أن العرف مع التفاته لامتناع (المبادئ ويحكم العرف بالجلاز التضاد بين الملاكات أو ؛ إذ لا يحح

متناع العرفي بعد المفروغية عن ولكن الكلام في معقللية الا اً،الاجتماع عقلًا أن يقل  بجلازه عرف

 .العقليالجلاز 

ويمكن أن يقا : إذا كان منظلر العقل والعرف إلى جهة واحدة، فالتفكيك بينهما غير وارد، 

 .بخلاف ما إذا كان المنظلر جهتين

 :والوجه في ذلك ما يبتني على مجموع عنصرين

أن المناط في المنع العقلي هل التضاد، والمناط في التضاد هل اجتماع المحبلبية  العنصر الأول:

فإنه يمتلك نفس اللجدان  ،أمكن للعرف العام الإحاطة به .والمبغلضية؛ وبما أن المناط مناطٌ وجداني

 .الذي على ضلئه يقرر العقل امتناع اجتماع المحبلبية والمبغلضية في مركز واحد

أن ملارد اجتماع الأمر والنهي ملارد ابتلائية ومتعارفة، وليست ملارد لا يلتفت  والعنصر الثاني:

العرف العام تكاليف من أمر ونهي وبينها إطلاق  إليها إلا العقل ويغفل عنها العرف العام، بل لدى

ولل كانت ملارد  .حدوبلحاظها يقع عادة اجتماع الإطلاقين في المجمع اللا ،وتقييد وعملم من وجه

حيث إن العرف العام ناظر عادة في رؤيته  ،خفية أو نادرة فربما اختلف قرار العرف عن قرار العقل

 .وقراراته إلى الأعم الأغلب

أن المانع الثبلتي العقلي إنما هل مانعٌ وجداني يعيشه  ولاً:أوهما: -فإذا نظر لمجملع العنصرين 

المحبلبية والمبغلضية في مركز واحد، وهذا المانع اللجداني يعيشه  وهل التضاد بين ،العرف العام
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فبملاحظة  -بتلائية لا تخفى على العرف العامملارد اجتماع الأمر والنهي ا أن :انياً ثالعرف العام. و

ذلك: إذا حكم العقل في ملردٍ بامتناع الاجتماع لأجل التضاد اللجداني حكم العرف بذلك، وإذا 

 ملردٍ بإمكان ذلك من جهة عدم التضاد فيبعد من العرف في نفس الجهة أن يحكم على حكم العقل في

خلافه. نعم يمكن التفكيك بينهما لل كان منظلر العقل في الجلاز إلى جهة، ومنظلر العرف في الامتناع 

 .إلى جهة أخرى

 :تم تقسيم جهات البحث إلى جهات ثلاث :ولهذا

 .الجهة العقلية الثبلتية -1

التقنين المبنية بمرتكزاته في مقام  بل -بلجدانه لا-الجهة العقلائية، أي ما يراه العرف العام  -2

 .عتباريةعلى الملاكات الا

 .الجهة الإثباتية، أي ما يفهمه العرف من أدلة الأمر والنهي -3

عدم التضاد في وهي أن العقل يرى جلاز اجتماع الأمر والنهي ل-إذا افترض تمامية الجهة الأولى ف

فإنه ينتقل البحث إلى الجهة الثانية،  -حبلبية والمبغلضية من حيث المركزالمجمع بلحاظ اختلاف الم

أنه  :فقد يقا  بامتناعه لدى العرف العام بتقريب ،وهي: هل أن المرتكزات العرفية تأبى الاجتماع أم لا

ما هل المبرر لإطلاق الأمر حتى لهذه  :السؤا يقع  في مجمع الأمر والنهي نحل اللضلء بالماء المغصلب

وهل أن في طبيعي الصلاة  ،له مبرر الحصة؟ فإن التقنين عملٌ عقلائي، وأصول الأمر باللضلء

لإطلاق الأمر بحيث يشمل هذه الحصة وهي اللضلء  مصلحة، ولكن ما هل المبرر العقلائي

 ؟الغصبي

 :إن المبرر العقلائي لا يعدو محتملين

أن يكلن المبرر استيفاء الملاك، حيث إن في اللضلء ملاكاً فالمللى أطلق الأمر حتى  حتمل الأول:الم

لحا  الغصب من أجل استيفاء ملاكه، لكن هذا ليس مبرراً عقلائياً؛ لإمكان استيفاء ملاك المأملر به 

 ية.فإن هذه الحصة وإن وفّرت المصلحة لكنها مبتلاة بمفسدة لزوم ،بحصة أخرى أفضل

المبرر للإطلاق إيقاع المكلف في معصية النهي، فكأن المللى يقل : )تلضأ ولل  أن :المحتمل الثاني

 .بالماء المغصلب لكي تقع في المفسدة(؛ فهذا غرض سفهي وليس مبرراً عقلائياً 
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 إطلاق وحيث لا يلجد مبرر عقلائي للإطلاق في طرف الأمر ولا طرف النهي تقع المعارضة بين

 .الأمر وإطلاق النهي من حيث إنهما يتجاذبان هذه الحصة

بأن المبرر العقلائي للإطلاق إعطاء فسحة للمكلف في استيفاء الملاك حتى  :وقد يجاب عن ذلك

ولكن لل ابتليت بذلك لأي عذر  ،أنا أنهاك عن استعما  المغصلب :فكأن المللى يقل  ،في هذه الحصة

 عقلائي فلا مانع عقلي ولا .وسقلط الأمر عن عهدتك ،استيفاء مصلحة المأملر به عرفي فإنه يمكنك

 .جتماع ثبلتاً لامن ا

بمعنى أن العرف في مقام الاستظهار من الأدلة هل يرى  :متناع الإثباتيفي الا الجهة الثالثة:

 لظهلر بين إطلاق الأمر والنهي؟تعارضاً في عالم ا

 :المواردوتنقيح النتيجة بعرض بعض 

أن العرف والعقل متفقان على أن اجتماع الأمر والنهي في واحدٍ بالحقيقة ممتنع؛ لأنه  المورد الأول:

 من اجتماع الضدين وهما المحبلبية والمبغلضية، وهل محا . إلا أن الكلام في تشخيص حا  المصداق:

من طاف متستراً بساترٍ غصبي  :فربما يرى العقل الفلسفي أنه متعدد، ويرى العرف أنه واحد، مثلاً 

تلر العلرة، وهذا من مقللة كلن الطائف مس الأو :فالبرهان الفلسفي يرى أن المجمع وجلدان: 

الستر وهل من مقللة الفعل، ومقللة الكيف ومقللة الفعل وجلدان، فلم تجتمع  :والثاني ؛الكيف

 .المحبلبية والمبغلضية على مركز واحد

وكل واحدة من المقدمات تحتاج  ،البرهان الفلسفي مبنيٌ على مقدمات نظريةلكن بما أن 

يعبأ به العرف العام في مقام تشخيص  لاستدلا  كانت نتيجته بعيدة عن الذهن العرفي العام، لذلك لا

بني بينما لل كان تعدد اللجلد أو القل  بالجلاز من نتائج البرهان الم ،يبنى عليه من الآثار ما اللاقع ولا

 وبالتالي قد ؛أو القريبة من الذهن العرفي العام، لأذعن به العرف على المقدمات الاستدلالية الثابتة،

 .التعدد، بينما الذهن العرفي العام يرى اللحدة، وأن ستر العلرة بالمغصلب شيءٌ واحد يرى العقل

د ذهب إلى أن ق -وهل من أساطين الفلسفة-علي مدرّس أن آقا  وسيأتي في ضمن البحلث

الأعراض ليست وجلدات مستقلة، وإنما هي أللانٌ لللجلد الجلهري اللاحد، ونفس هذا الخلاف 

 .بين أهل الحكمة كاشفٌ عن أن النتيجة مبنية على مقدمات بعيدة عن الذهن العرفي العام
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يكن فإذا التفت العرف لذلك وبنى على أن اللجلد واحد فإن نظره في تشخيص المصداق وإن لم 

 .في عالم الظهلر حجة الا أنه منشأ لتعارض الأمر والنهي وتكاذبهما

 متناع العرفي مما يختص أثره بما[ بأن الا53ص 3ج]في البحلث  هقد أفاد السيد الشهيد قدس سرو

ل إنما يجدي إذا كان منشأ لتشكيل دلالة في الدلي متناع عرفاً لأن الا ،ليل الأمر والنهي لفظياً إذا كان د

 .مجا  له في الأدلة اللبية وهذا مخصلص بباب الألفاظ ولا ،لكبرى حجية الدلالات تكلن ملضلعاً 

 .المنشأ العرفي لتعارض دليلي الأمر والنهي يبتني على تحليل :واللجه في ذلك لكن هذا محل تأمل،

 ،لى طبق الطريقة العرفيةبارتكاز أن طريقة الشارع في أوامره ونلاهيه ع فإذا كان المنشأ العرفي مقترناً 

جتماع لسبب من الأسباب فهل يرى أن حين يرى بحسب مرتكزاته امتناع الاوبالتالي فالعرف العام 

فرق في التعارض بنظره بين الدليل اللفظي أو الإجماع غير الكاشف عن الدليل  فلا ،المشرع كذلك

ينما لل ب .ترجع لأدلة لفظية اعات التي لاجم في المجمع بين إطلاقات معقد الإمن حيث التنافي ،اللفظي

فالامتناع  ،باحتما  ان طريقة الشارع تختلف عما عليه النظر العرفي متناع مقترناً في الا كان النظر العرفي

 فافهم وتأمل. .يحرزه في الأدلة اللبية لا أنه لاإنشؤ التعارض في الأدلة اللفظية  بنظره وإن أوجب

 

 لله رب العالمين والحمد


